
A/68/530  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
14 October 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 

171013    171013    13-51307 (A) 

*1351307* 

  الدورة الثامنة والستون
   من جدول الأعمال١٤٧  و١٤٣  و١٣٤البنود 

  ٢٠١٥- ٢٠١٤الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 
  إقامة العدل في الأمم المتحدة

مليـات  الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل ع     
        الأمم المتحدة لحفظ السلام

دة وأنــشطة مكتــب أمــين المظــالم وخــدمات   إقامــة العــدل في الأمــم المتح ــ    
  المتحدة الوساطة في الأمم

    
  شارية لشؤون الإدارة والميزانيةتقرير اللجنة الاست    

    
  مقدمة  - أولا  

نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقريري الأمـين العـام عـن إقامـة                  - ١
وأنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوسـاطة في الأمـم          ) A/68/346(العدل في الأمم المتحدة     

ــدل       ). A/68/158(المتحــدة  ــر مجلــس الع ــضاً تقري ــشارية أي ــة الاست ــى اللجن وكــان معروضــاً عل
واجتمعـت اللجنـة الاستـشارية، أثنـاء         ).A/68/306(الداخلي عن إقامة العدل في الأمم المتحدة        

نظرهــا في التقــارير، مــع ممثلــي الأمــين العــام الــذين قــدموا لهــا معلومــات وتوضــيحات إضــافية    
  . ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٣٠اختتمت بردود خطية وردت بتاريخ 

 الـذي طلبـت فيـه       ٦٧/٢٤١ بقـرار الجمعيـة العامـة        ويقدم الأمـين العـام تقريريـه عمـلاً          - ٢
الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن عدة مسائل متـصلة بإقامـة العـدل في دورتهـا         

إحصاءات بشأن سـير عمـل نظـام        ) A/68/346(ويقدم الجزء الأول من التقرير      . الثامنة والستين 

http://undocs.org/ar/A/68/346�
http://undocs.org/ar/A/68/158�
http://undocs.org/ar/A/68/306�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/241�
http://undocs.org/ar/A/68/346�


A/68/530
 

2/16 13-51307 
 

، ويستجيب الجزء الثاني منه إلى طلبـات الجمعيـة العامـة الـواردة في           ٢٠١٢إقامة العدل في عام     
  . ٦٧/٢٤١القرار 

    
  إقامة العدل في الأمم المتحدة   -ثانيا   

  اعتبارات عامة     
 مـن التقريـر المتعلـق بإقامـة العـدل ملاحظـات الأمـين العـام                 ٢٢ إلى   ٨ترد في الفقرات      - ٣

 ومنـذ إنـشاء     ٢٠١٢بشأن سير عمل النظام الرسمي لإقامـة العـدل اسـتناداً إلى إحـصاءات عـام                 
لجديـدة  ويلاحظ الأمين العـام أن هنـاك انخفاضـاً في عـدد طلبـات التقيـيم الإداري ا           .هذا النظام 

التي تلقتها وحدة التقييم الإداري بإدارة الشؤون الإدارية وفي عـدد القـضايا الجديـدة المعروضـة        
إلا أن زيـادة قـد سـجلت أثنـاء الفتـرة نفـسها في        .٢٠١١أمام محكمة المنازعات، مقارنـة بعـام     

 محكمـة   عدد طلبات التقييم الإداري في الـصناديق والـبرامج، وفي عـدد القـضايا المعروضـة أمـام                 
الاسـتئناف، ومكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين، وقـسم القـانون الإداري، ومكتـب          

عــدم الاختيــار وعــدم الترقيــة بــشكل (ومــا زالــت المــسائل المتــصلة بــالتعيين . الــشؤون القانونيــة
ويجري تسليط الضوء على المزيد من الإحصاءات المفـصلة بـشأن            .تشكل معظم القضايا  ) أولي
   . أدناه٩ إلى ٥مختلف العناصر المكونة لنظام إقامة العدل في الفقرات من أداء 
وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن عدد القـضايا الجديـدة الـواردة مـن جميـع العناصـر                   - ٤

غير أنه قد يستدل    .المكونة لنظام إقامة العدل، منذ إنشائه، شهد زيادة من سنة إلى أخرى           
هناك تحولاً جزئياً في هذا الاتجاه، حيث انخفـض عـدد            على أن    ٢٠١٢من إحصاءات عام    

 .القــضايا الجديــدة الــواردة إلى وحــدة التقيــيم الإداري والمعروضــة أمــام محكمــة المنازعــات 
أنه يلزم توافر مزيـد مـن المعلومـات وكـذلك ينبغـي أن يعمـل هـذا النظـام لمـدة أطـول                         وبما

لأمـين العـام سيواصـل تتبـع البيانـات      للحصول على تحليل أكثر جزماً، تثـق اللجنـة في أن ا    
لتحديد الاتجاهات الناشئة، وفي أنه سيضمِّن تقـاريره المقبلـة ملاحظاتـه             بشأن عدد القضايا  

  . الإحصاءات بشأن تلك
  

  عراض النظام الرسمي لإقامة العدلاست  - ألف   
  وحدة التقييم الإداري    

طلبــاً لإجــراء تقيــيم إداري    ٨٣٧يــرد في التقريــر أن وحــدة التقيــيم الإداري تلقــت       - ٥
 طلبـاً لا يـستوفي شـروط        ٣٢٧، مـن بينـها      )٢٠١١ طلبـاً عـام      ٩٥٢بالمقارنة مع    (٢٠١٢ عام

 طلبـــاً مـــرحَّلاً ٨٤  طلبـــات كانـــت محـــل جـــدل، و١٠٦ قـــراراً أُبطـــل، و ٢٤١المقبوليـــة، و 
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، ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٣٠وبحلــول ). ١ والجــدول ٣٠  و٢٤، الفقرتــان A/68/346 انظــر(
 في المائة من طلبات الموظفين الـتي نظـرت فيهـا بعـد التقيـيم              ٨٧كان قرار محكمة المنازعات في      

الإداري مؤكِداً لتوصية وحدة التقييم الإداري إما بشكل تـام أم علـى أسـس مختلفـة أو بـشكل       
ــأن    ). ٢٩ ، الفقــرةA/68/346انظــر (جزئــي  ــشارية ب ــة الاست ولــدى الاستفــسار، أبلغــت اللجن

  وحــدة التقيــيم الإداري تعتــبر الطلــب غــير ذي موضــوع إذا مــا لبــت المنظمــة مطالبــة الموظــف  
أو إذا انتفت جدوى المطالبة خلاف ذلك، وقلما يطعن الموظفون في هذا القـرار الـذي تتخـذه                  

ــ. الوحـــدة   ت اللجنـــة أيـــضاً بـــأن القـــضية تُغلـــق بوصـــفها لا تـــستوفي شـــروط المقبوليـــة  وأبلغـ
إذا ما رفعها الموظف بعد انقـضاء المهلـة الزمنيـة القانونيـة، أو إذا لم يوفـق الموظـف في الإثبـات                       

  .بأنه يطعن في قرار إداري فعلي اتخذته المنظمة، لا في إجراء رسمي آخر اتخذته
  

  محكمة المنازعات    
 بالمقارنـة   ٢٠١٢ قضية جديدة عـام      ٢٥٨التقرير إلى أن محكمة المنازعات تلقت       يشير    - ٦

بالمقارنــة مــع ( قــضية ٢٦٠، بتَّــت المحكمــة في ٢٠١٢وفي عــام  .٢٠١١ قــضية عــام ٢٨١مــع 
 قـضايا إلى خـدمات الوسـاطة في مكتـب أمـين المظـالم           ١٠وأحالـت   ) ٢٠١١ قضية عـام     ٢٧٢

؛ ٤٢ و   ٣٧، الفقرتـان    A/68/346انظـر   (راء وسـاطة    وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة، لإج     
ــستغرقها      ).٢والجــدول  ــة الــتي ت ــة بــأن متوســط المــدة الزمني ولــدى الاستفــسار، أبلغــت اللجن

 شـهراً  ١٢ وبلغ قرابـة  ٢٠١١المحكمة للبت في قضية ما سجل انخفاضاً طفيفاً بالمقارنة مع عام          
وأبلغت اللجنة أيضاً بأن وتـيرة العمـل أصـبحت         . شهراً ١٤ و   ١٢عوضاً عن مدة تتراوح بين      

كذلك أسرع ممـا كانـت عليـه في إطـار النظـام الـسابق الـذي كـان البـت في القـضايا يـستغرق                          
  .بموجبه خمس سنوات في المتوسط

  
  محكمة الأمم المتحدة للاستئناف     

بالمقارنـة مـع     (٢٠١٢قضية جديدة عام     ١٤٢ئناف  تلقت محكمة الأمم المتحدة للاست      - ٧
ــام ٩٦ ــا في ذلـــك )٢٠١١ قـــضية عـ ــة   ١٠٩، بمـ ــادرة عـــن محكمـ ــام صـ ــن بأحكـ  قـــضايا طعـ

بالمقارنـة مـع     (٢٠١٢ حكمـاً عـام      ٩١وأصدرت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف       .المنازعات
 للمنازعـات    منها بأحكام صادرة عن محكمة الأمم المتحـدة        ٨٢تعلق  ) ٢٠١١ حكماً عام    ٨٨

 طعنـاً مقـدماً بالنيابـة عـن الأمـين العـام؛ والعـدد الإجمـالي               ٣٤مقدماً من الموظفين و       طعناً ٥٨(
للطعون المقدمة من الموظفين والأمـين العـام لا يطـابق العـدد الإجمـالي لأحكـام الاسـتئناف الـتي              

تئناف والطعـون   تتناول أحكام محكمة المنازعات لأن هذه الأرقام تشمل الدفوع المـضادة للاس ـ           
ــاً  ــالغ عــددها       ).الموحــدة مع ــوظفين الب ــة مــن الم ــون المقدم ــا، رفــض  ٥٨ومــن أصــل الطع  طعن

ومن أصل الطعون المقدمة بالنيابة عـن الأمـين    . طعون إما كلياً أو جزئياً  ١٠طعناً و قبلت     ٤٨
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ية  طعنا كلياً أو جزئياً، وأعيدت قـض       ٢٦ طعون وقبل    ٨ طعنا، رفضت    ٣٤العام البالغ عددها    
ــات   ــة المنازعـ ــدة إلى محكمـ ــر (واحـ ــرة  ،A/68/346انظـ ــن  ٥٤الفقـ ــرات مـ  ٦٠ إلى ٥٨ والفقـ

وتلاحظ اللجنـة الاستـشارية التفـاوت بـين الطعـون المقبولـة إمـا كليـاً                  ).٥ و   ٤والجدولان  
 .ام مقارنة بالقضايا المقدمـة مـن المـوظفين        جزئياً في القضايا المقدمة بالنيابة عن الأمين الع        أو

وتطلب اللجنة أن يحلل الأمين العام أسباب هذا التفاوت وأن يقدم تقريراً بشأن ذلك إلى               
   .الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين

  
  مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين     

ــر أن مكتــب تقــديم المــساعدة القانوني ــ   - ٨  قــضية ١ ٠٤٩ة للمــوظفين تلقــى يــذكر التقري
، A/68/346انظــر  (٢٠١١ في المائــة مقارنــة بعــام ٦٠، تمثــل زيــادة بنــسبة ٢٠١٢جديــدة عــام 

ومن بين مختلف أنواع المساعدة الـتي قـدمها مكتـب تقـديم المـساعدة                ).٦ والجدول   ٧٠الفقرة  
 قـضية تـشمل     ٦٤٨ في التقريـر إلى أن هنـاك         ٧، يشير الجـدول     ٢٠١٢م  القانونية للموظفين عا  

، مما يفسر أيـضاً معظـم   ٢٠١١ قضية عام    ٣٤٥إسداء مشورة موجزة، تمثل زيادة بالمقارنة مع        
ولـدى الاستفـسار،     .الزيادة الإجمالية في حجـم عمـل المكتـب خـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير                

رة مـوجزة عنـدما يستـشيره أحـد المـوظفين بـشأن مـسألة               أبلغت اللجنة بأن المكتب يقدم مـشو      
قانونيــة، أو عنــدما يــرفض المكتــب طلــب الموظــف الحــصول علــى مــساعدة المكتــب لتمثيلــه في 
ــاه          ــه أو مزايـ ــشأن واجباتـ ــف بـ ــشورة للموظـ ــداء المـ ــادة إسـ ــستتبع عـ ــا يـ ــة، ممـ ــة رسميـ منازعـ

ــادة قــد تعــزى إلى جملــة     .اســتحقاقاته أو ــة بــأن الزي عوامــل منــها العــدد الكــبير  وأبلغــت اللجن
للدعاوى الجماعية بحكم الواقع، وتحسين حفظ السجلات داخل المكتب، وزيادة الوعي لـدى             

   .الموظفين بوجود المكتب ودوره
علــى  الإبقــاء ٦٧/٢٤١ويلاحــظ الأمــين العــام أن الجمعيــة العامــة قــررت في قرارهــا     - ٩

الموارد المخصصة عموماً لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين بمستواها الحـالي لحـين اتخـاذ     
وتــرد ملاحظــات ). ٨١ الفقــرة ،A/68/346(الجمعيــة قــراراً بــشأن إقامــة نظــام يموِّلــه الموظفــون 

   . أدناه٢٨ إلى ٢٣الموظفون في الفقرات اللجنة بشأن إقامة نظام يموِّله 
  

   ٦٧/٢٤١الاستجابة لطلبات الجمعية العامة الواردة في القرار   - باء   
  إضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات السليمة للإدارة   -  ١  

 يقـدم تقريـراً عـن الجهـود الـتي بـذلها لإضـفاء        طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العـام أن    - ١٠
الطابع المؤسسي على الممارسات السليمة للإدارة من أجل معالجة العوامل الكامنـة الـتي تـؤدي                

  ). ١٣ ، الفقرة٦٧/٢٤١انظر القرار (إلى حدوث منازعات في مكان العمل 
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مين العام في تقريره إلى أن وحدة التقييم الإداري تقوم بتجميع أدلـة تتـضمن         ويشير الأ   - ١١
عدم تجديـد   /الدروس المستفادة ومذكرات توجيهية تُعمَّم على المديرين، بما في ذلك بشأن إنهاء           

العقود واختيار الموظفين والتدابير التأديبية، تتضمن أيـضاً استعراضـاً للـسوابق القـضائية لمحكمـة                
ولقـد حـددت    ). ١١٣ ، الفقـرة  A/68/346انظـر   (عات ومحكمة الأمم المتحدة للاسـتئناف       المناز

بعض العوامل الكامنة وراء حدوث منازعات في مكان العمل، ومن هذه العوامل عـدم وجـود           
ائل المتعلقــة بتقيــيم الأداء، حــوار مفتــوح وحَــسن التوقيــت بــين المــديرين والمــوظفين بــشأن المــس

وعدم إلمام المديرين بالقوانين والإجراءات الداخلية للمنظمة، وعدم وضوح بعض عناصر هـذه             
ــة       القــوانين، والتحــديات الــتي يواجههــا المــديرون عمومــا فيمــا يتعلــق باتخــاذ القــرارات الإداري

  ).١١٤ ، الفقرةA/68/346انظر (وإشعار الجهات المعنية بها 
ــصدد في عــام       - ١٢ ــد الاستفــسار عــن الإجــراءات المتخــذة في هــذا ال ، أُبلغــت ٢٠١٢وعن

 تــسع تــسويات، تتعلــق بعــدم بــإجراءاللجنــة الاستــشارية بــأن وحــدة التقيــيم الإداري أوصــت  
وظفين لمـدفوعات كانـت     تطبيق المديرين للقواعد تطبيقا سليما، الأمر الذي أسفر عن تلقـي الم ـ           

وأُبلـغ المـديرون ورؤسـاؤهم      . ستكون مـستحقة لهـم لـو طبـق المـديرون القواعـد تطبيقـا سـليما                
وتؤكـد اللجنـة    . بالأخطاء كتابيا، وأقروا بتلقـي التـسوية ومـا يتـصل بهـا مـن دروس مـستفادة                 

ــ تزويــد المــديرين بأالاستــشارية أهميــة ات  الــدروس المــستفادة بــشأن الاجتــهاد ة تتــضمندل
 هذه الدروس المستفادة عن نتائج ملموسة في  تسفرالقضائية للمحكمة، وتتوقع اللجنة أن

  .مجال الإجراءات الإدارية
  

  تقييم مرحلي مستقل للنظام الرسمي لإقامة العدل   -  ٢  
بـت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام           ، طل ٦٧/٢٤١ من القرار    ٢٠  و ١٩في الفقرتين     - ١٣

أن يقــدم اقتراحــا بــإجراء تقيــيم مرحلــي مــستقل للنظــام الرسمــي لإقامــة العــدل، ينبغــي إجــراؤه  
بطريقة فعالة من حيث التكلفة وفي حـدود المـوارد القائمـة، لكـي تنظـر فيـه الجمعيـة العامـة في                       

  .دورتها الثامنة والستين
الاختــصاصات بحــسب و. ر الأمــين العــام تفاصــيل المقتــرحويعــرض المرفــق الثــاني لتقريــ  - ١٤

مـا إذا كـان     ويقـيم   يفحص التقييم جميع الجوانـب التنفيذيـة في النظـام الرسمـي             ، سوف   المقترحة
وسـيترتب علـى التقيـيم اسـتعراض الوثـائق ذات           . يتم في الواقع تحقيق أهداف النظام ومقاصده      
عـبء القـضايا    ) أ: ( ذلك النظر في المسائل التاليـة      الصلة والتشاور مع الموظفين والإدارة، بما في      

ــصلة؛        ــات ذات الـ ــدل والاتجاهـ ــة العـ ــي لإقامـ ــام الرسمـ ــها النظـ ــألف منـ ــتي يتـ ــات الـ في الكيانـ
الــدروس المــستفادة مــن الــسوابق القــضائية المتعلقــة بتنفيــذ الممارســات الإداريــة الــسليمة؛   )ب(
ــد أســباب اللجــوء إلى النظــام الرسمــي والوس ــ    ) ج( ــة هــذه الأســباب؛    تحدي ائل الكفيلــة بمعالج
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ــة؛      )د( ــائل غـــير رسميـ ــرة وبوسـ ــة بتـــسوية المنازعـــات تـــسوية مبكـ ــتباقية الكفيلـ ــدابير الاسـ التـ
إتاحة فرصة الاستفادة الفعلية من النظـام الرسمـي لإقامـة العـدل          ) و(فرص تحقيق الكفاءة؛     )هـ(

.  مـن المـوارد وفعاليـة تكلفتـه        احتياجـات النظـام الرسمـي     ) ز(للموظفين في جميع مراكز العمـل؛       
وســيتم تعمــيم مــشروع التقريــر الــذي يتــضمن النتــائج والتوصــيات علــى الجهــات المعنيــة ذات  

النـهائي الـذي سـيُعد لتنظـر فيـه الجمعيـة            للتقريـر   تعليقاتها كتذييل   تُدرج  الصلة للتعليق عليه وس   
). ٧ إلى ٥ ، المرفــق الثــاني، الفقــرات مــن A/68/346انظــر (العامــة في دورتهــا التاســعة والــستين 

وعند الاستفسار عن التدابير الاستباقية الكفيلة بتسوية المنازعات تـسوية مبكـرة وبوسـائل غـير           
بلغــت اللجنــة الاستــشارية بــأن ذلــك يــشير إلى تحديــد التــدابير الراميــة إلى الإســراع في رسميــة، أُ

النظام الرسمي لإقامة العدل، والتي يمكـن أن تـشمل، في       عروضة بالفعل على    زعات الم تسوية المنا 
جملة أمور، التدابير الرامية إلى إحالة القضايا إلى مكتب أمين المظالم وخدمات الوسـاطة، رغـم                 

  .أنه لا يُتوخى أن يخضع المكتب لتقييم مرحلي مستقل
لتقيـيم المؤقـت لا تتـضمن    لصاصات المقترحة وأُبلغت اللجنة عند الاستفسار بأن الاخت     - ١٥

 إذا تــولاه فريــق مــن وجــهأفــضل علــى  القــضائية، إذ أن هــذا العمــل يُنجَــز للــسوابقاستعراضــا 
 وإثر مزيد من الاستفـسار بـشأن مـا إذا كانـت الاختـصاصات             . الحقوقيين البارزين والمتمرسين  

لــة والممارســات في نظــم العدالــة   ستتــضمن معــايير لقيــاس الأداء مقارنــة بأفــضل الأمث المقترحــة
ــة العامــة قــد ترغــب في توســيع       ــأن الجمعي ــة ب ــة الأخــرى، أُبلغــت اللجن ــة المماثل نطــاق الداخلي

  .الاختصاصات المقترحة في هذا الصدد
وفيما يتعلق بالكيـان المقتـرح لإجـراء التقيـيم، يـذكر التقريـر أن الأمـين العـام أخـذ في                        - ١٦

أن الكيـان يجـب أن يكـون مـستقلا، وأن التقيـيم يجـب إجـراؤه في          الحسبان اعتبارين، ألا وهمـا      
واسـتُبعد خيـار إجـراء اسـتعراض خـارجي مـن قِبَـل فريـق مماثـل للفريـق                    . حدود الموارد القائمة  

أما عن الكيانـات    . السابق المعني بإعادة التصميم، لأنه اعتُبر غير ممكن في حدود الموارد القائمة           
التقريــر أنــه لمــا كانــت ولايــة مجلــس مراجعــي الحــسابات تتمثــل في   المــستقلة الداخليــة، فيــذكر 

مراجعة البيانات المالية للمنظمة، فقد اعتُبرت وحدة التفتيش المشتركة أنسب كيان بـالنظر إلى              
الخلفيــات القانونيــة لــبعض المفتــشين وخــبرتهم، ونظــرا لإمكــان إجــراء الاســتعراض في حــدود    

  ).١٥ إلى ٨، المرفق الثاني، الفقرات من A/68/346انظر (الموارد القائمة 
ولدى الاستفسار، أُبلغت اللجنة بأن المجلس اعتُبر أيضا أقـل ملاءمـة لأن ولايتـه تركـز           - ١٧

علــى المــسائل الماليــة ولأنــه لا يــضم أي خــبير قــانوني رسمــي، في حــين أن بعــض أعــضاء وحــدة 
المشتركة لديهم بعض الخبرة القانونية وكـذلك المـوارد اللازمـة لجلـب خـبرات إضـافية          التفتيش  

أمـا بــشأن التكلفــة التقديريـة للخيــار الخــارجي، أُبلغـت اللجنــة بــأن    . ذات صـلة عنــد الاقتــضاء 

http://undocs.org/ar/A/68/346�
http://undocs.org/ar/A/68/346�


A/68/530  
 

13-51307 7/16 
 

 دولار، وأن اعتمــاد ٥٠٠ ٠٠٠ بلغــت ٢٠٠٦تكلفــة الفريــق المعــني بإعــادة التــصميم في عــام  
  .ه تكلفة مماثلةستترتب عليذا التقييم خيار خارجي لإجراء ه

وترى اللجنة الاستشارية أنه من المستصوب في هذا الظرف إجراء تقيـيم مرحلـي                 - ١٨
ــة تحقيقــه       ــيم أداء النظــام حــتى الآن وكفال ــة تقي مــستقل للنظــام الرسمــي لإقامــة العــدل بغي

ولما كانت المحكمتـان    . آلية للتسوية الفعالة لمنازعات العمل داخل المنظمة      باعتباره  لأهدافه  
تشكلان جزءا لا يتجزأ من النظام الرسمي، فإن اللجنة تعتبر أن أي تقييم فني للاتجاه الذي 

 وتطبيــق تطــوريــسير فيــه النظــام الرسمــي ينبغــي أن يــشمل ضــمن اختــصاصاته اســتعراض    
 هاتمقارنمن خلال لتطور الاجتهادات القضائية  تقييما  الاجتهادات القضائية للمحكمتين و   

ومـن أجـل تقيـيم      . بأفضل الأمثلة والممارسـات في نظـم العدالـة الداخليـة المماثلـة الأخـرى              
 وسـير أعمـال المحكمـتين في        تنظـيم كفاءة النظام وفعاليته، ينبغـي أن يـشمل التقيـيم تحلـيلا ل            

عدد الخـبراء القـانونيين والقـضاة الـلازم تـوافرهم لكـل قـضية،               مختلف مراكز العمل، مثل     
  .كل قضية، وعدد الاجتماعات ومدتهاما يتعلق بت التي يقضيها القضاة فيعدد الساعاو

وعند الموازنة بين الخيارات المتعلقة بإنشاء هيئة ملائمة لإجراء التقييم على النحـو               - ١٩
الوارد أعلاه، أحاطت اللجنة علما باعتزام الجمعية العامة إجراء التقييم في حـدود المـوارد               

وفيما يتعلق بالهيئتين الداخليتين اللتين جرى . عد خيار الهيئة الخارجيةالقائمة، وهو ما يستب
النظر فيهما، ألا وهما مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة، تلاحظ اللجنة            
أن وحـدة التفتــيش المــشتركة تتحمـل بالفعــل عــبء عمـل كــبير، الأمــر الـذي قــد يقتــضي     

ــا   ــة باســتعراض احتياجاته ــة الميزاالمتعلق ــرة A/68/7انظــر (ني وفي هــذه ). ٢١-عاشــرا، الفق
الظروف، قد يكون من الصعب على وحـدة التفتـيش المـشتركة اسـتيعاب هـذا التقيـيم في                   

جلـس مراجعـي الحـسابات، تلاحـظ     فيمـا يتعلـق بم    و. إطار خطـة عملـها ومواردهـا الراهنـة        
ة المجلس قد لا تكـون واسـعة بمـا يكفـي لتغطيـة جميـع جوانـب التقيـيم                    اللجنة أيضا أن ولاي   

  .ذات الصلة
الـذي يـسعى إلى تقيـيم         لهـذا التقيـيم    الموضوعيوراعت اللجنة الاستشارية الطابع       - ٢٠

أداء النظام الرسمي لإقامة العدل، وكذلك إلى تقييم ما إذا كان النظام الرسمي يحقـق هدفـه                 
ــة ا   ــام لإقام ــسي كنظ ــة المــوارد      الرئي ــة وكفاي ــشفافية والمهني ــتقلالية وال ــسم بالاس ــدل يت لع

ــة، ويتــسق مــع قواعــد القــانون الــدولي ذات الــصلة ومبــدأي ســيادة القــانون      واللامركزي
ومراعاة الأصول القانونية، بغية كفالة احترام حقوق الموظفين وواجباتهم ومساءلة كل من 

ــة العا  ــا  المــــديرين والمــــوظفين، حــــسبما قــــررت الجمعيــ ــة بموجــــب قراراتهــ  ٦١/٢٦١مــ
، ترى اللجنة أن التقيـيم مـن شـأنه          مع أخذ هذا في الاعتبار    و. ٦٣/٢٥٣ و   ٦٢/٢٢٨ و
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يــستفيد مــن خــبرة الخــبراء القــانونيين المتمرســين والمــستقلين الملمــين بالآليــات الداخليــة  أن 
كما أن تقييم النظام الرسمي الذي يشارك فيـه خـبراء قـانونيون مـن شـأنه       . لمنازعات العمل 

وتقر اللجنة بأن تقييمـا مـن هـذا النـوع           . أيضا أن يُنظر إليه بوصفه أكثر مصداقية وحجية       
وقد ترغب الجمعية العامة في إعادة النظـر في احتياجـات التقيـيم             . ثار مالية  آ ستترتب عليه 
  .من الموارد

  
  لممثلين القانونيين الخارجيينامدونة سلوك   -  ٣  

أن  ، طلبـت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام           ٦٧/٢٤١ من قرارها    ٤٤بموجب الفقرة     - ٢١
، مدونــة ســلوك للمــثلين  المختــصةالهيئــات ســائر ، بالتــشاور مــع مجلــس العــدل الــداخلي و يعــد

الجـزء   يوافي الجمعية العامـة في      الموظفين، وأن  من غير من الأفراد الخارجيين و   ممن هم   القانونيين  
  . بتقرير في هذا الصددالرئيسي من دورتها الثامنة والستين

 إعـداد مدونـة سـلوك للممـثلين القـانونيين           علـى ن العمل جـارٍ     أإلى   الأمين العام    شيروي  - ٢٢
ــعة          ــا التاس ــة في دورته ــة العام ــى الجمعي ــاهزة لعرضــها عل ــتكون ج ــة س الخــارجيين، وأن المدون

  ).١١٩، الفقرة A/68/346انظر (والستين 
  

  ية للموظفينتمويل مكتب تقديم المساعدة القانون  -  ٤  
طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة، في الجـزء الرئيـسي           - ٢٣

من دورتها الثامنة والستين، بالتشاور مع جميع الجهات المعنيـة، بمـا فيهـا مجلـس العـدل الـداخلي                
لقانونيـة للمـوظفين   وممثلو الموظفين، اقتراحا واحدا مفضلا بشأن تمويل مكتب تقديم المساعدة ا 

  ).٤٨، الفقرة A/RES/67/241انظر (
ويشير التقرير إلى أن الأمين العام يرى أنه سـيكون مـن الأجـدى للمنظمـة أن تواصـل                     - ٢٤

لمـوارد الإضـافية    تمويل التكلفة الكاملة لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، بما في ذلـك ا            
التي يحتاجهـا، حيـث يعـود المكتـب بـالنفع علـى المـوظفين والمنظمـة علـى الـسواء، وكـذلك في                        

 للآليات المتاحة داخـل نظـام   سليمضوء أهمية المساعدة القانونية المهنية في الاستخدام الفعال وال       
وتـــشمل المـــوارد الإضـــافية ). ١٢٣ إلى ١٢١، الفقـــرات مـــن A/68/346انظـــر (إقامـــة العـــدل 

ــة ف   ــة الخــدمات   ٤-المطلوبــة مــوظفين قــانونين اثــنين برتب ، وأربعــة مــساعدين إداريــين مــن فئ
 ٨٩٥ ٠٠٠ دولار للمــوارد غــير المتعلقــة بالوظــائف، بتكلفــة تنــاهز  ٥٢ ٠٠٠العامــة، ومبلــغ 

  ).١٢، الحاشية A/68/346انظر  (٢٠١٢دولار سنويا وفقا لمستوى الأجور في عام 
  وضـع  مـن التقريـر أنـه إذا رغبـت الجمعيـة العامـة في الـشروع في                 ١٣٢وتذكر الفقـرة      - ٢٥

، وإذا  تقــديم المــساعدة القانونيــة للمــوظفيننظـام لمــساهمة المــوظفين في المــوارد الإضــافية لمكتـب  
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 مـن   ا تلقائي ـ ا شـهري  ااقتطاع ـيقتـرح   انتقـاء خيـار واحـد، فـإن الأمـين العـام             كان مـن الـضروري      
ويـرد  . المرتب الأساسي الصافي، وذلك ما لم يختر الموظـف صـراحة إعفـاءه مـن هـذا الاقتطـاع                  

أن اســتندت إلى فرضــية أن الخيــارات الــتي نظــر فيهــا الأمــين العــام  مــن التقريــر ١١في الحاشــية 
ل مكتــب تقــديم المــساعدة القانونيــة للمــوظفين عنــد المــستويات المنظمــة ســوف تــستمر في تمويــ

ــستخدم في تمويــل المــوارد الإضــافية الــتي      الراهنــة، وأن الإســهام المقــدم مــن المــوظفين ســوف يُ
 دولار ٨٩٥ ٠٠٠مــن أجــل إدرار مبلــغ   المرفــق الثالــث للتقريــر أنــه  يــبينو. يحتاجهــا المكتــب

 لاقتطـاع ايتـراوح  ،  قتطـاع عدم رفض أي موظف لهذا الا     للموارد الإضافية المطلوبة، وبافتراض     
 في ديلـي    ٣ الدرجـة     مـن   دولار شـهريا لموظـف محلـي       ٠,١٦بـين   من المرتب الأساسي الـصافي      

وبـافتراض معـدل   .  في فيينـا  ٥ الدرجـة     مـن  ١- شهريا لموظف برتبـة مـد      ات دولار ٤,٣٢ وبين
 بـين  الأساسـي الـصافي يتـراوح         مـن المرتـب    قتطـاع  في المائة، فـإن الا     ٤٠ للاقتطاع بنسبة    رفض
ــي  ٠,٢٦ ــن دولار شــهريا لموظــف محل ــي ٣ الدرجــة  م ــين في ديل  شــهريا ات دولار٧,٢٠ وب

، المرفــق الثالــث، الفقــرات مــن A/68/346انظــر ( في فيينــا ٥الدرجــة  مــن ١-لموظــف برتبــة مــد
  ).٤إلى  ٢

 مـن التقريـر، جـرى النظـر في الخيـارات الأخـرى        ١٣١ إلى   ١٢٨ن  ووفقا للفقـرات م ـ     - ٢٦
ففـي رأيـه، يمكـن لخيـار الاقتطـاع الإلزامـي            . ورأى الأمين العام أنها تنطوي على عيوب كـبيرة        

مــن مرتبــات المــوظفين أن يــدر الإيــرادات المطلوبــة لكفالــة تــأمين مــوارد إضــافية لمكتــب تقــديم 
ن الأمين العام يبيّن أن هذا الخيار ينطوي أيـضا علـى خطـر              المساعدة القانونية للموظفين، غير أ    

تقديم طعون قانونية من جانب المـوظفين؛ ومـن شـأن خيـار الـدفع مقابـل الاسـتخدام أن يمـول                      
المــوارد الإضــافية مــن خــلال المــوظفين الــذين يعتمــدون علــى المكتــب مــن أجــل الحــصول علــى 

يتـأتى غـير مؤكـد وقـد تتجـاوز المبـالغ المطلوبـة              المساعدة القانونية، ولكن المبلغ الذي يمكن أن        
للحصول على الخدمات القانونيـة القـدرة الماليـة للعديـد مـن المـوظفين، الأمـر الـذي يـؤدي إلى                      
شــواغل خطــيرة بــشأن إمكانيــة اللجــوء إلى القــضاء؛ كمــا أن خيــار المــدفوعات الإلزاميــة مــن    

ا أيضا وذلـك للأسـباب المبينـة في المرفـق     جانب رابطات واتحادات الموظفين لم يُعتبر خيارا ممكن     
  ).Corr.1 و A/67/265(الثاني من التقرير السابق للأمين العام عن إقامة العدل 

وأُبلغت اللجنة، لـدى الاستفـسار عـن الخيـار المتـصل بإنـشاء نظـام تـأمين علـى النحـو                        - ٢٧
، بـأن الأمـين   )٤٤، الفقـرة    A/67/547انظـر   ( الاستشارية في تقريرها السابق      الذي طلبته اللجنة  

العام لا يعلم بأي نظـام تـأمين تجـاري متـاح حاليـا يـوفر تمثـيلا قانونيـا لأي موظـف يرغـب في                          
نـة أيـضا بأنـه لم يـتم النظـر في            وأبلغـت اللج  . الطعن في قرار إداري أمـام محـاكم الأمـم المتحـدة           

خيار الدفع مقابل الاستخدام لأن مكتب تقديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين سـيتطلب دعمـا                 
إداريا إضافيا للإحاطة بالخدمات المقدمة والوقـت المنفـق علـى كـل حالـة وأخـذ هـذه العناصـر                     
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بالـساعة، الأمـر الـذي    بعين الاعتبار وتقـديم فـاتورة بالنفقـات إلى الموظـف علـى أسـاس الأجـر               
يمكن أن يؤدي إلى نشوء منازعات بشأن مدى معقولية عدد الساعات المنفقـة أو الأجـر الـذي         

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، اســـتنادا إلى الـــرد المقـــدم مـــن الأمـــين العـــام عنـــد . تم تحديـــده بالـــساعة
ادات الاستفسار، ستكون هناك صعوبة في توفير تدفق مستمر ويمكـن الاعتمـاد عليـه مـن الإيـر                 

  .من أجل توليد الموارد اللازمة لتمويل الموارد الإضافية التي يحتاجها المكتب
وبعد أن نظرت اللجنة الاستشارية في مختلف الخيارات المطروحـة لتمويـل مكتـب                 - ٢٨

تقديم المساعدة القانونية للموظفين، فإنها ترى أن الاقتطاع الشهري التلقـائي مـن مرتبـات                
 اختيار عدم القبول يشكل الخيـار الأنـسب، إذ أنـه يأخـذ في الاعتبـار                 الموظفين مع إمكانية  

مــساهمات المــوظفين للحــصول علــى التمثيــل القــانوني، مــع إتاحــة فرصــة عــدم المــشاركة     
وتـرى  ). مـع إمكانيـة اختيـار العـودة في وقـت لاحـق            (للموظفين إذا كانوا يرغبـون بـذلك        

ع التكـاليف المتـصلة بالتمثيـل مـن قبـل           اللجنة أن مـساهمات المـوظفين ينبغـي أن تغطـي جمي ـ           
المكتب، في حين أن الأنصبة المقررة ينبغي أن تغطي تكلفة الخدمات الأخـرى الـتي يقـدمها                 

وتلاحـظ اللجنـة أيـضا أن هـذا المـشروع قـد يـسمح بتمويـل احتياجـات المكتـب                     . المكتب
سليم بأنـه   بمعدل شهري يمكن تحمّلـه للمـوظفين علـى أسـاس الافتراضـات الحاليـة، مـع الت ـ                 

ينبغي تعديل المعدل الفعلـي للاقتطاعـات مـن المرتبـات اسـتنادا إلى جملـة أمـور منـها معـدل                      
طلبات عدم المشاركة، وعبء القضايا، وكمية الاحتياجات من الموارد اللازم تمويلـها مـن          
مساهمات الموظفين للحصول علـى خـدمات التمثيـل مـن جانـب المكتـب، والـتي قـد تتـأثر                     

وتشدد اللجنـة علـى ضـرورة أن يحـصل الموظفـون الـذين              . اعات من مرتباتهم  بمعدل الاقتط 
يساهمون في تكاليف الخدمات القانونية علـى مـا يكفـي مـن المـساعدة والتمثيـل القـانونيين                   

   .بطريقة احترافية
  

مساءلة الأفراد حيثما أفضت أي انتهاكات للقواعد والإجـراءات المتبعـة في المنظمـة إلى                 -  ٥  
  ليةخسارة ما

، إلى الأمين العـام أن يقـدم        ٦٧/٢٤١ من قرارها    ٥٥طلبت الجمعية العامة، في الفقرة        - ٢٩
إليهــا في الجــزء الرئيــسي مــن دورتهــا الثامنــة والــستين مقترحــات بــشأن مــساءلة الأفــراد حيثمــا  

  .المتبعة في المنظمة إلى خسارة ماليةأفضت أي انتهاكات للقواعد والإجراءات 
 مــن تقريــره مــساءلة المــديرين  ١٥٩ إلى ١٥٤ويتنــاول الأمــين العــام في الفقــرات مــن    - ٣٠

وتلاحــظ اللجنــة الاستــشارية أن . والتــدابير الــتي قــد يتخــذها الأمــين العــام لتحقيــق المــساءلة  
لة الأفـراد بخـلاف المـديرين،    التقرير لا يلبي بالكامل طلب الجمعية العامة فيما يتعلق بمـساء          

  .وتوصي بأن يُطلب إلى الأمين العام تقديم هذه المعلومات في الدورة التاسعة والستين
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  الاختصاصات المنقحة لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة   -  ٦  
، طلبـها إلى الأمـين العـام        ٦٧/٢٤١ مـن قرارهـا      ٢٧كررت الجمعية العامة، في الفقرة        - ٣١

أن يقـدم إليهــا تقريــرا عــن الاختــصاصات المنقحـة لمكتــب أمــين المظــالم وخــدمات الوســاطة في   
الأمــم المتحــدة، وطلبــت إلى الأمــين العــام أن يكفــل إعــلان اختــصاصات المكتــب ومبادئــه          

  .التوجيهية في أقرب وقت ممكن
ير الأمين العام أنه يجري حاليـا إتمـام المـشاورات وأن الاختـصاصات المنقحـة                ويبين تقر   - ٣٢

وتلاحـظ  ). ١٧٤ و   ١٧٣، الفقرتان   A/68/346انظر   (٢٠١٣ستعلن في الجزء الأخير من عام       
اثـل مـن الأمـين العـام        اللجنة الاستشارية مع القلق أن الجمعية العامة قـد تقـدمت بطلـب مم             

، ٦٢/٢٢٨مـن القـرار     ) أ (٦٧أربع مرات في السابق، على النحو المشار إليـه في الفقـرة             
 من ١٩، والفقرة   ٦٥/٢٥١ من القرار    ١٧، والفقرة   ٦٣/٢٥٣ من القرار    ٢١والفقرة  
وتحث اللجنة الأمين العام على كفالة إعلان الاختصاصات المنقحـة في           . ٦٦/٢٣٧القرار  

  .أقرب وقت ممكن
  

  ي الإعاقة الامتثال لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذو  -  ٧  
تشير اللجنة إلى طلبها إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجـراءات التـصحيحية اللازمـة              - ٣٣

لكفالــة الامتثــال للأحكــام ذات الــصلة مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة في مكــان 
جـاء في المرفـق الـسادس مـن التقريـر أن الأمانـة العامـة                و). ٥٩، الفقرة   A/67/547انظر  (العمل  

أعدت مشروع نـشرة للأمـين العـام بـشأن إمكانيـة وصـول الأشـخاص ذوي الإعاقـة في الأمـم           
المتحدة، وستنشئ هذه النشرة إطارا شاملا لكـي تجـري في الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة تهيئـة                     

تـوفير ترتيبـات تيـسيرية معقولـة للمـوظفين         بيئة عمل ملائمة لذوي الإعاقـة، فـضلا عـن كفالـة             
وبالإضــافة إلى ذلــك، يتنــاول الأمــر الإداري بــشأن شــهادات الــسلامة الــصحية  . ذوي الإعاقــة

)ST/AI/2011/3 (       ــن ــق م ــة التحق ــاء عملي ــة أثن ــسيرية للمــوظفين ذوي الإعاق ــات تي ــوفير ترتيب ت
 مـن الأمـر     ٣-٨ و   ١-٨وتنص الفقرتان   ). ، المرفق السادس  A/68/346انظر  ( الصحية   السلامة

الإداري على أنه، استنادا إلى نتـائج التقيـيم الطـبي، يـزود المـدير الطـبي للـدائرة الـصحية بـالأمم                    
الطـبي المكتـب الـذي يقـوم بالاسـتقدام          المتحدة أو الطبيب المفوض حسب الأصـول مـن المـدير            

أو أي ملاحظات يمكن أن تكـون ذات صـلة،     /بشهادة السلامة الصحية للمرشح أو الموظف و      
. بما في ذلـك العوائـق أو حـالات الإعاقـة المحـددة الـتي يلـزم تـوفير ترتيبـات تيـسيرية معقولـة لهـا                   

دة يلزم تـوفير ترتيبـات تيـسيرية        وعندما يلاحظ مدير الدائرة الطبية عوائق أو حالات إعاقة محد         
النــشر /معقولــة لهــا، يتخــذ مكتــب إدارة المــوارد البــشرية القــرارات النهائيــة المتعلقــة بــالتوظيف  

  ).هي الحال مع سائر قرارات التوظيف كما(
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وتثني اللجنة الاستشارية على الخطوات التي اتخذها الأمـين العـام لكفالـة الامتثـال                 - ٣٤
ن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل، ويتطلـع           للأحكام ذات الصلة م   

  .إلى صدور نشرة الأمين العام
  

المشروع النموذجي المتعلق بجدوى الأخذ باللامركزية في بعض عناصر المسائل التأديبيـة              -  ٨  
  المتعلقة بالميدان  

 الاستنتاجات والتوصيات الـواردة في تقريـر        ٦٦/٢٣٧أيدت الجمعية العامة في قرارها        - ٣٥
، بمــا في ذلــك الاقتــراح القائــل  )A/66/7/Add.6(اللجنــة الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزانيــة  

 باللامركزيـة في بعـض عناصـر        بعرض نتـائج تنفيـذ المـشروع التجـريبي لاختبـار جـدوى الأخـذ              
نظام إقامة العدل والإجراءات الأخرى القصيرة الأجل التي اقترحها الأمين العـام علـى الجمعيـة                

  .العامة لتنظر فيها في دورتها الثامنة والستين
ويسلط المرفق السابع من تقرير الأمين العام الضوء علـى عـدد مـن المبـادرات الأخـرى           - ٣٦

يز أداء المنظمة وكفاءتها في معالجة بعض جوانب المراحل التي تـسبق العمليـة              التي تهدف إلى تعز   
ويعـد مجمـوع الآثـار المترتبـة علـى هـذه المبـادرات          . التأديبية والـتي حققـت هـذا الهـدف بالفعـل          

إيجابيا بالنسبة للكيفية التي يتم بها التعامل مع القضايا، وبالنسبة لمدى كفاءة المـضي قـدما بهـذه                  
ويـرى الأمـين    . خلال المرحلة السابقة للإجراءات التأديبية ومرحلة الإجراءات التأديبية       القضايا  

العام أن الحكمة تقتضي إعطاء فترة من الزمن للنظر في ما إذا كان الأثر التراكمـي للمبـادرات                  
الجاريــة يمكــن أن يحقــق الأهــداف الاســتراتيجية الــشاملة المتوخــاة في إطــار المــشروع التجــريبي، 

ــ ــوارد         وذل ــادف للم ــن الاســتخدام اله ــدر م ــة أكــبر ق ــة وكفال ــادي الازدواجي ــن أجــل تف ك م
، A/68/346انظــر (وبالتــالي، يوصــى بإرجــاء تنفيــذ المــشروع التجــريبي لمــدة ســنتين   . الموجــودة

  ).١٣ إلى ١١المرفق السابع، الفقرات 
 الجارية التي قد تؤدي إلى أهداف مماثلة لتلك المتوخاة في إطار            وفي ضوء المبادرات    - ٣٧

  .المشروع التجريبي، توافق اللجنة على الإرجاء المقترح للمشروع التجريبي لمدة سنتين
وفيمـا يتعلــق بالقيـام، علــى أســاس تجـريبي، بتفــويض ســلطة وضـع المــوظفين في إجــازة       - ٣٨

حقيـق والعمليـة التأديبيـة مـن الأمـين العـام المـساعد              إدارية مدفوعـة الأجـر إلى حـين اكتمـال الت          
لإدارة الموارد البشرية إلى وكيـل الأمـين العـام للـدعم الميـداني، أُبلغـت اللجنـة عنـد الاستفـسار                      

سـبتمبر  / أيلـول  ١وفي  . ٢٠١٣ينـاير   /بأن هذا التفويض قد دخـل حيـز النفـاذ في كـانون الثـاني              
، كـان  ٢٠١٣سـبتمبر  / أيلـول ١٩ تجهيزهـا، وفي  ، كان قد تم النظر في ستة طلبات وتم ٢٠١٣

وفي هــذه المرحلــة المبكــرة مــن التنفيــذ، ركــزت . هنــاك خمــسة طلبــات أخــرى قيــد الاســتعراض
إدارة الدعم الميداني، بالتعاون الوثيق مع مكتـب إدارة المـوارد البـشرية، علـى تـوفير التوجيـه في            
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ــشغيلي إلى البعثــات الميد   ــه الت ــسياسات والتوجي ــة، ونظمــت اجتماعــات عــن طريــق   مجــال ال اني
كمـا أُبلغـت    . التداول بالفيديو مع رؤساء الأفرقة المعنية بالسلوك والانضباط وجهات التنـسيق          

اللجنــة كــذلك بــأن الإدارة والمكتــب يقومــان عــن كثــب برصــد التنفيــذ وباســتيعاب الــدروس   
  .المستفادة من أجل تقديم المزيد من التوجيهات للبعثات الميدانية

  
  قضاة محاكم الأمم المتحدة  -يم ج  

  مستوى مرتّبات قضاة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات    
ــرة    - ٣٩ ــشير الفق ــضاة محكمــة الأمــم المتحــدة     ١٨٤ت ــة ق ــر إلى أن شــروط خدم  مــن التقري

ــة    ــق الوثيقـ ــة في مرفـ ــات، المبينـ ــتي أقرA/63/314ّللمنازعـ ــا   ، والـ ــة في قرارهـ ــة العامـ ــا الجمعيـ تهـ
المرتّـب والبـدلات    ”، تنصّ على أن يعادل مرتّب وبدلات قـضاة محكمـة المنازعـات              ٦٣/٢٥٣

وبسبب خطـأ إداري، مُـنح      . “، الدرجة الرابعة  ٢-المدفوعة لموظفي الأمم المتحدة في الرتبة مد      
، ٢- مكــتبي الأمــم المتحــدة في نــيروبي وجنيــف عــلاوات دوريــة إلى الرتبــة مــد أربعــة قــضاة في

، أُبلـغ القـضاة الأربعـة       ٢٠١٣مـارس   /وفي آذار . ٢٠١١يوليـه   / تمّـوز  ١، اعتبارا مـن     ٥الدرجة  
ويـرد وضـع القـضاة في       . المعنيّون بأنه سيجري استرداد المدفوعات الزائدة نتيجة الخطأ المذكور        

وفي ضوء الآراء التي أعرب عنـها القـضاة، قـرّر الأمـين العـام تأجيـل                 . التقريرالمرفق التاسع لهذا    
إجـراءات الاســترداد حـتى تــسنح للجمعيـة العامــة فرصـة توضــيح مـا إذا كــان مرتّـب وبــدلات       
القضاة تشمل العلاوات الدورية، أو ما إذا كانت المرتبات والبدلات تظل عند مـستوى ثابـت                

، A/68/346انظـر    (٤، الدرجـة    ٢-في الأمم المتحدة في الرتبـة مـد       يعادل المستوى المدفوع لموظ   
  ). والمرفق التاسع١٨٧-١٨٥الفقرات 

وأُبلغت اللجنة، عند استفسارها، أنه يجري التمـاس توضـيح مـن الجمعيـة العامـة نظـرا                    - ٤٠
امـة والقـضاة، ونظـرا إلى أن القـضاة ليـسوا مـوظفين في               إلى الاختلاف في الرأي بين الأمانـة الع       

الأمم المتحدة ولا يخضعون بالتالي لنظامي موظفي الأمم المتحـدة الإداري والأساسـي، وإلى أن    
وعنـد الاستفـسار عـن كيفيـة     . الجمعية العامـة هـي الـتي تعـيّن القـضاة وتحـدّد شـروط خدمتـهم                

نية بإدارة شروط خدمة القضاة في جنيـف ونـيروبي          وقوع الخطأ، أُبلغت اللجنة أن المكاتب المع      
لم توقف الزيادة الآلية للدرجات في نظام المعلومات الإدارية المتكامل وقت وصـولهم، ممـا أدى              

  . بعد سنتين من الخدمة٥إلى تلقّي هؤلاء القضاة، خطأ، زيادة إلى الدرجة 
على الأمانة حلّها، وعليها    وترى اللجنة الاستشارية أن هذه مسألة إدارية روتينية           - ٤١

استرداد المدفوعات الزائدة، كما تفعل عادة عنـد اسـترداد مبـالغ أخـرى زائـدة، وتأسـف                  
كذلك يساور اللجنة قلـق إزاء إمكانيـة حـدوث    . لضرورة إحالة المسألة إلى الجمعية العامة 

تـرى  ولـذلك  . مدفوعات زائـدة مـن هـذا القبيـل وبقائهـا غـير مكتـشفة لمـدة عـامين تقريبـا           
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اللجنة أن على الأمين العام التحقيق في كيفية بقاء هذه الخطأ الإداري غـير مكتـشف لمـدة            
  .سنتين تقريبا، واتّخاذ تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالة

  
  وضع قضاة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف    

ة، للعلـم، التقريـر الأول لمجلـس العـدل الـداخلي            كان معروضا علـى اللجنـة الاستـشاري         - ٤٢
وتلاحظ اللجنة أن المجلس يوصـي في تقريـره بمـنح قـضاة المحكمـتين، سـواء        ). A/68/306(الثاني  

ــازات والحــصانات المــذكورة في الجــزء     ــة ١٩كــانوا بــدوام كامــل أو جزئــي، الامتي  مــن اتفاقي
ويوصـي المجلـس كـذلك أن تكـون الرتبـة المناسـبة لقـضاة              . تيازات الأمـم المتحـدة وحـصاناتها      ام

محكمة الأمم المتحدة للاستئناف هـي رتبـة وكيـل الأمـين العـام والرتبـة المناسـبة لقـضاة محكمـة                      
المنازعات هي رتبة الأمين العام المساعد، مع الاعتراف بأن هـذا القـرار ينـدرج ضـمن قـرارات           

ــة ــة   الجمعي ــسياسة العام ــصلة بال ــة المت ــرات مــن  A/68/306( العام ــه  ). ٦٥ إلى ٦٣، الفق ــا أن وبم
سيترتب على أي قرار بـشأن وضـع القـضاة ورتبتـهم آثـار إداريـة وماليـة، نظـرت اللجنـة                      

اتهم، تـــرى اللجنـــة وفيمـــا يتعلـــق بامتيـــازات القـــضاة وحـــصان . الاستـــشارية في المـــسألتين
 مــن ١٩الاستــشارية وجاهــة في مــنح القــضاة الامتيــازات والحــصانات الــواردة في الجــزء   

وفيمـا يتعلـق    . اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحـصاناتها، لـضمان أدائهـم مهـامهم بفعاليـة             
 بـشأن شـروط     ٦٣/٢٥٣برتبة القـضاة، أخـذت اللجنـة في الاعتبـار قـرار الجمعيـة العامـة                 
  .خدمة القضاة، وهي لا ترى أي سبب للتوصية بتغيير رتبة القضاة

    
  أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة  -ثالثا   

، نظـر مكتـب أمـين المظـالم وخـدمات الوسـاطة في الأمـم المتحـدة                  ٢٠١٢خلال العام     - ٤٣
 مـن   ٣٨٣ قضية مـن الأمانـة العامـة و          ١ ٤٩٦ قضية جديدة، من بينها      ٢ ٠٣٩وعه  في ما مجم  

برنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي، وصـــندوق الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة، (الـــصناديق والـــبرامج 
لــسكان، ومكتــب الأمــم المتحــدة لخــدمات المــشاريع، وهيئــة الأمــم  لوصــندوق الأمــم المتحــدة 

 قــضية مــن مفوضــية الأمــم المتحــدة  ١٦٠، و )وتمكــين المــرأةالمتحــدة للمــساواة بــين الجنــسين  
، ٢٠٠٩ويـشير التقريـر إلى أنـه منـذ إنـشاء نظـام إقامـة العـدل الجديـد عـام                      . لشؤون اللاجـئين  

 ٢ ٠٣٩ إلى   ٢٠٠٩ قـضية عـام      ١ ٢٨٧ارتفع العدد الإجمالي للقضايا التي عالجها المكتب من         
 ٢٠٠٨ة، أمــا في الــسنوات الخمــس مــن عــام  في المائــ٥٨، ممــا يمثــل زيــادة قــدرها ٢٠١٢عــام 

وبالنـسبة لفئـات القـضايا الـتي        .  في المائـة   ٩، فقد بلغ متوسط الزيادة الـسنوية        ٢٠١٢وإلى عام   
ــة تــشكّل الجــزء الأكــبر مــن      عالجهــا المكتــب، ظلّــت تلــك المتعلّقــة بالوظــائف والحيــاة الوظيفي
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، ومـن ثمّ فئـة   ) في المائـة ٢٣(ت التقييميـة  ، وتلتها تلـك المرتبطـة بالعلاقـا   ) في المائة٣١(القضايا  
  ).٢٣ إلى ١٨، الفقرات A/68/158انظر ) ( في المائة١٣(التعويضات والاستحقاقات 

ــة الاستــشارية أن مــن بــين      - ٤٤  قــضية مــذكورة ١ ٤٩٦وعنــد الاستفــسار، أُبلغــت اللجن
 قضية مقدمة من أفراد من غير الموظفين، بمـا في ذلـك             ٦١ العامة، كانت    أعلاه مرتبطة بالأمانة  

وعلى الرغم مـن أن هـذه الحـالات شملـت أفـرادا             . المتدربون والاستشاريون وفرادى المتعاقدون   
ــأثير علــى المــوظفين، وبالتــالي فقــد اســتلمها       مــن غــير المــوظفين، كــان للمــسائل الــتي أثــيرت ت

يّن بوضوح المعلومات عن عدد وطبيعة القضايا التي يقدّمها         وتوصي اللجنة بأن تب   . المكتب
  .أفراد من غير الموظّفين في التقارير المقبلة

، بمــا في ٢٠١٢ قــضية جديــدة في عــام ٣٦ووفقــا للتقريــر، نظــرت دائــرة الوســاطة في   - ٤٥
 قــضايا مــن الــصناديق والــبرامج، وهــو مــا يمثــل زيــادة ٦ قــضية مــن الأمانــة العامــة و ٣٠ذلــك 

ــ ــام  ٢٤درها ق ــة بع ــة مقارن ــام    ٢٠١١ في المائ ــشائها، في ع ــذ إن ــرة الوســاطة من ، وشــهدت دائ
ومــن بــين .  في المائــة١٣، معــدل نمــو ســنوي في عــدد القــضايا المفتوحــة يبلــغ متوســطه  ٢٠٠٩

 في ٢٧ في المائــة، وأحالــت محكمــة المنازعــات ٤٢الإحــالات، بلغــت نــسبة الإحــالات الذاتيــة  
 في المائـة مـن القـضايا مـسائل معروضـة علـى أمـين              ٢٥ وكـان مـصدر      المائة مـن هـذه القـضايا،      

  ).٢٧ إلى ٢٥، الفقرات من A/68/158انظر (المظالم 
ويتضمن الجزء الرابـع والخـامس والـسادس مـن التقريـر معلومـات عـن جهـود التوعيـة                      - ٤٦

ك تطــوير القــدرة علــى تــسوية التراعــات بهــدف إدارة الــشواغل بمــا في ذلــ(الــتي يبــذلها المكتــب 
ــدّمها       ــوعي بالخــدمات الــتي يق ــادة ال ــة وفي الوقــت المناســب، وزي المتعلّقــة بمكــان العمــل بفعالي

، وأسـباب الـتراع الجذريـة، والحـوافز     )المكتب، وإقامـة شـراكات عمـل مـع أصـحاب المـصلحة        
  .لحل التراعات بالوسائل غير الرسمية

ند الاستفسار عن توزيع الموارد على ركائز المكتـب الـثلاث، وهـي حـل التراعـات                 وع  - ٤٧
والمسائل العامة والقدرة على تـسوية التراعـات، أُبلغـت اللجنـة بـأن جميـع المـوظفين يـشاركون                    

وتوصي اللجنـة الاستـشارية بـأن تحـدّد البيانـات بـشأن توزيـع             . باستمرار في المجالات الثلاثة   
  . الركائز الثلاث بوضوح، وأن تدرج في التقارير المقبلةعبء العمل بين هذه

وفيمــا يتعلــق بتحليــل التكــاليف والفوائــد المتــصلة بحــل التراعــات، أُبلغــت اللجنــة عنــد    - ٤٨
استفسارها أن المكتب يعزّز الـوعي بـشأن التكـاليف الماليـة وغـير الماليـة المترتبـة علـى التراعـات              

وتطلـب اللجنـة الاستـشارية      .  وفي المناقـشات مـع الإدارة      من خلال جهود التوعية التي يبـذلها      
  .أن يقدّم الأمين العام مزيدا من المعلومات بشأن هذه المسألة في التقارير المقبلة
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وعنــد الاستفــسار، أُبلغــت اللجنــة بــأن لمــوظفي المكتــب خلفيــات متباينــة بمــا في ذلــك    - ٤٩
يتمتعـوا بالمعرفـة والخـبرة بأنظمـة تـسوية         خلفيات قانونية وسياسـية وإداريـة، ويُطلـب منـهم أن            

وأُبلغــت اللجنــة أيــضا أنــه، إضــافة إلى الاستعراضــات الدوريــة الــتي تقــوم بهــا لجــان   . التراعــات
الخبراء الخارجيين، شرع المكتب مؤخرا بسلـسلة مـن الدراسـات الاستقـصائية بـين المـستفيدين                 

وتـشدّد اللجنـة علـى أهميـة وجـود        . من خدماته لقياس جودة الخدمات التي يقدمها وفعاليتها       
  .اختصاصيين مؤهّلين يؤدّون مهام مكتب أمين المظالم

وتواصل اللجنة اعتبار العمليـة غـير الرسميـة جـزءا مهمـا مـن تـسوية المنازعـات في                      - ٥٠
المنظمة، ولا تزال ترى أن ثمّة حاجة إلى بذل جهود أكثر لتشجيع حل المنازعات بالوسائل 

  .غير الرسمية
    

  خلاصة  -بعا را  
 مـن تقريـر   ١٩٠ترد الإجراءات التي يتعيّن على الجمعيـة العامـة أن تتخـذها في الفقـرة          - ٥١

وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تحيط الجمعية العامة علما بتقريـر          ). A/68/346(الأمين العام   
  .وتوصياتها في الفقرات ذات الصلة أعلاهالأمين العام رهنا بتعليقاتها 
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	محكمة المنازعات
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	7 - تلقت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف 142 قضية جديدة عام 2012 (بالمقارنة مع 96 قضية عام 2011)، بما في ذلك 109 قضايا طعن بأحكام صادرة عن محكمة المنازعات. وأصدرت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف 91 حكماً عام 2012 (بالمقارنة مع 88 حكماً عام 2011) تعلق 82 منها بأحكام صادرة عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات (58 طعناً مقدماً من الموظفين و 34 طعناً مقدماً بالنيابة عن الأمين العام؛ والعدد الإجمالي للطعون المقدمة من الموظفين والأمين العام لا يطابق العدد الإجمالي لأحكام الاستئناف التي تتناول أحكام محكمة المنازعات لأن هذه الأرقام تشمل الدفوع المضادة للاستئناف والطعون الموحدة معاً). ومن أصل الطعون المقدمة من الموظفين البالغ عددها 58 طعنا، رفض 48 طعناً و قبلت 10 طعون إما كلياً أو جزئياً. ومن أصل الطعون المقدمة بالنيابة عن الأمين العام البالغ عددها 34 طعنا، رفضت 8 طعون وقبل 26 طعنا كلياً أو جزئياً، وأعيدت قضية واحدة إلى محكمة المنازعات (انظر A/68/346، الفقرة 54 والفقرات من 58 إلى 60 والجدولان 4 و 5). وتلاحظ اللجنة الاستشارية التفاوت بين الطعون المقبولة إما كلياً أو جزئياً في القضايا المقدمة بالنيابة عن الأمين العام مقارنة بالقضايا المقدمة من الموظفين. وتطلب اللجنة أن يحلل الأمين العام أسباب هذا التفاوت وأن يقدم تقريراً بشأن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين. 
	مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين 

	8 - يذكر التقرير أن مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين تلقى 049 1 قضية جديدة عام 2012، تمثل زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة بعام 2011 (انظر A/68/346، الفقرة 70 والجدول 6). ومن بين مختلف أنواع المساعدة التي قدمها مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين عام 2012، يشير الجدول 7 في التقرير إلى أن هناك 648 قضية تشمل إسداء مشورة موجزة، تمثل زيادة بالمقارنة مع 345 قضية عام 2011، مما يفسر أيضاً معظم الزيادة الإجمالية في حجم عمل المكتب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ولدى الاستفسار، أبلغت اللجنة بأن المكتب يقدم مشورة موجزة عندما يستشيره أحد الموظفين بشأن مسألة قانونية، أو عندما يرفض المكتب طلب الموظف الحصول على مساعدة المكتب لتمثيله في منازعة رسمية، مما يستتبع عادة إسداء المشورة للموظف بشأن واجباته أو مزاياه أو استحقاقاته. وأبلغت اللجنة بأن الزيادة قد تعزى إلى جملة عوامل منها العدد الكبير للدعاوى الجماعية بحكم الواقع، وتحسين حفظ السجلات داخل المكتب، وزيادة الوعي لدى الموظفين بوجود المكتب ودوره. 
	9 - ويلاحظ الأمين العام أن الجمعية العامة قررت في قرارها 67/241 الإبقاء على الموارد المخصصة عموماً لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين بمستواها الحالي لحين اتخاذ الجمعية قراراً بشأن إقامة نظام يموِّله الموظفون (A/68/346، الفقرة 81). وترد ملاحظات اللجنة بشأن إقامة نظام يموِّله الموظفون في الفقرات 23 إلى 28 أدناه. 
	باء - الاستجابة لطلبات الجمعية العامة الواردة في القرار 67/241 
	1 - إضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات السليمة للإدارة 

	10 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن الجهود التي بذلها لإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات السليمة للإدارة من أجل معالجة العوامل الكامنة التي تؤدي إلى حدوث منازعات في مكان العمل (انظر القرار 67/241، الفقرة 13). 
	11 - ويشير الأمين العام في تقريره إلى أن وحدة التقييم الإداري تقوم بتجميع أدلة تتضمن الدروس المستفادة ومذكرات توجيهية تُعمَّم على المديرين، بما في ذلك بشأن إنهاء/عدم تجديد العقود واختيار الموظفين والتدابير التأديبية، تتضمن أيضاً استعراضاً للسوابق القضائية لمحكمة المنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف (انظر A/68/346، الفقرة 113). ولقد حددت بعض العوامل الكامنة وراء حدوث منازعات في مكان العمل، ومن هذه العوامل عدم وجود حوار مفتوح وحَسن التوقيت بين المديرين والموظفين بشأن المسائل المتعلقة بتقييم الأداء، وعدم إلمام المديرين بالقوانين والإجراءات الداخلية للمنظمة، وعدم وضوح بعض عناصر هذه القوانين، والتحديات التي يواجهها المديرون عموما فيما يتعلق باتخاذ القرارات الإدارية وإشعار الجهات المعنية بها (انظر A/68/346، الفقرة 114).
	12 - وعند الاستفسار عن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد في عام 2012، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن وحدة التقييم الإداري أوصت بإجراء تسع تسويات، تتعلق بعدم تطبيق المديرين للقواعد تطبيقا سليما، الأمر الذي أسفر عن تلقي الموظفين لمدفوعات كانت ستكون مستحقة لهم لو طبق المديرون القواعد تطبيقا سليما. وأُبلغ المديرون ورؤساؤهم بالأخطاء كتابيا، وأقروا بتلقي التسوية وما يتصل بها من دروس مستفادة. وتؤكد اللجنة الاستشارية أهمية تزويد المديرين بأدلة تتضمن الدروس المستفادة بشأن الاجتهادات القضائية للمحكمة، وتتوقع اللجنة أن تسفر هذه الدروس المستفادة عن نتائج ملموسة في مجال الإجراءات الإدارية.
	2 - تقييم مرحلي مستقل للنظام الرسمي لإقامة العدل 

	13 - في الفقرتين 19 و 20 من القرار 67/241، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم اقتراحا بإجراء تقييم مرحلي مستقل للنظام الرسمي لإقامة العدل، ينبغي إجراؤه بطريقة فعالة من حيث التكلفة وفي حدود الموارد القائمة، لكي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين.
	14 - ويعرض المرفق الثاني لتقرير الأمين العام تفاصيل المقترح. وبحسب الاختصاصات المقترحة، سوف يفحص التقييم جميع الجوانب التنفيذية في النظام الرسمي ويقيم ما إذا كان يتم في الواقع تحقيق أهداف النظام ومقاصده. وسيترتب على التقييم استعراض الوثائق ذات الصلة والتشاور مع الموظفين والإدارة، بما في ذلك النظر في المسائل التالية: (أ) عبء القضايا في الكيانات التي يتألف منها النظام الرسمي لإقامة العدل والاتجاهات ذات الصلة؛ (ب) الدروس المستفادة من السوابق القضائية المتعلقة بتنفيذ الممارسات الإدارية السليمة؛ (ج) تحديد أسباب اللجوء إلى النظام الرسمي والوسائل الكفيلة بمعالجة هذه الأسباب؛ (د) التدابير الاستباقية الكفيلة بتسوية المنازعات تسوية مبكرة وبوسائل غير رسمية؛ (هـ) فرص تحقيق الكفاءة؛ (و) إتاحة فرصة الاستفادة الفعلية من النظام الرسمي لإقامة العدل للموظفين في جميع مراكز العمل؛ (ز) احتياجات النظام الرسمي من الموارد وفعالية تكلفته. وسيتم تعميم مشروع التقرير الذي يتضمن النتائج والتوصيات على الجهات المعنية ذات الصلة للتعليق عليه وستُدرج تعليقاتها كتذييل للتقرير النهائي الذي سيُعد لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين (انظر A/68/346، المرفق الثاني، الفقرات من 5 إلى 7). وعند الاستفسار عن التدابير الاستباقية الكفيلة بتسوية المنازعات تسوية مبكرة وبوسائل غير رسمية، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن ذلك يشير إلى تحديد التدابير الرامية إلى الإسراع في تسوية المنازعات المعروضة بالفعل على النظام الرسمي لإقامة العدل، والتي يمكن أن تشمل، في جملة أمور، التدابير الرامية إلى إحالة القضايا إلى مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة، رغم أنه لا يُتوخى أن يخضع المكتب لتقييم مرحلي مستقل.
	15 - وأُبلغت اللجنة عند الاستفسار بأن الاختصاصات المقترحة للتقييم المؤقت لا تتضمن استعراضا للسوابق القضائية، إذ أن هذا العمل يُنجَز على أفضل وجه إذا تولاه فريق من الحقوقيين البارزين والمتمرسين. وإثر مزيد من الاستفسار بشأن ما إذا كانت الاختصاصات المقترحة ستتضمن معايير لقياس الأداء مقارنة بأفضل الأمثلة والممارسات في نظم العدالة الداخلية المماثلة الأخرى، أُبلغت اللجنة بأن الجمعية العامة قد ترغب في توسيع نطاق الاختصاصات المقترحة في هذا الصدد.
	16 - وفيما يتعلق بالكيان المقترح لإجراء التقييم، يذكر التقرير أن الأمين العام أخذ في الحسبان اعتبارين، ألا وهما أن الكيان يجب أن يكون مستقلا، وأن التقييم يجب إجراؤه في حدود الموارد القائمة. واستُبعد خيار إجراء استعراض خارجي من قِبَل فريق مماثل للفريق السابق المعني بإعادة التصميم، لأنه اعتُبر غير ممكن في حدود الموارد القائمة. أما عن الكيانات المستقلة الداخلية، فيذكر التقرير أنه لما كانت ولاية مجلس مراجعي الحسابات تتمثل في مراجعة البيانات المالية للمنظمة، فقد اعتُبرت وحدة التفتيش المشتركة أنسب كيان بالنظر إلى الخلفيات القانونية لبعض المفتشين وخبرتهم، ونظرا لإمكان إجراء الاستعراض في حدود الموارد القائمة (انظر A/68/346، المرفق الثاني، الفقرات من 8 إلى 15).
	17 - ولدى الاستفسار، أُبلغت اللجنة بأن المجلس اعتُبر أيضا أقل ملاءمة لأن ولايته تركز على المسائل المالية ولأنه لا يضم أي خبير قانوني رسمي، في حين أن بعض أعضاء وحدة التفتيش المشتركة لديهم بعض الخبرة القانونية وكذلك الموارد اللازمة لجلب خبرات إضافية ذات صلة عند الاقتضاء. أما بشأن التكلفة التقديرية للخيار الخارجي، أُبلغت اللجنة بأن تكلفة الفريق المعني بإعادة التصميم في عام 2006 بلغت 000 500 دولار، وأن اعتماد خيار خارجي لإجراء هذا التقييم ستترتب عليه تكلفة مماثلة.
	18 - وترى اللجنة الاستشارية أنه من المستصوب في هذا الظرف إجراء تقييم مرحلي مستقل للنظام الرسمي لإقامة العدل بغية تقييم أداء النظام حتى الآن وكفالة تحقيقه لأهدافه باعتباره آلية للتسوية الفعالة لمنازعات العمل داخل المنظمة. ولما كانت المحكمتان تشكلان جزءا لا يتجزأ من النظام الرسمي، فإن اللجنة تعتبر أن أي تقييم فني للاتجاه الذي يسير فيه النظام الرسمي ينبغي أن يشمل ضمن اختصاصاته استعراض تطور وتطبيق الاجتهادات القضائية للمحكمتين وتقييما لتطور الاجتهادات القضائية من خلال مقارنتها بأفضل الأمثلة والممارسات في نظم العدالة الداخلية المماثلة الأخرى. ومن أجل تقييم كفاءة النظام وفعاليته، ينبغي أن يشمل التقييم تحليلا لتنظيم وسير أعمال المحكمتين في مختلف مراكز العمل، مثل عدد الخبراء القانونيين والقضاة اللازم توافرهم لكل قضية، وعدد الساعات التي يقضيها القضاة فيما يتعلق بكل قضية، وعدد الاجتماعات ومدتها.
	19 - وعند الموازنة بين الخيارات المتعلقة بإنشاء هيئة ملائمة لإجراء التقييم على النحو الوارد أعلاه، أحاطت اللجنة علما باعتزام الجمعية العامة إجراء التقييم في حدود الموارد القائمة، وهو ما يستبعد خيار الهيئة الخارجية. وفيما يتعلق بالهيئتين الداخليتين اللتين جرى النظر فيهما، ألا وهما مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة، تلاحظ اللجنة أن وحدة التفتيش المشتركة تتحمل بالفعل عبء عمل كبير، الأمر الذي قد يقتضي استعراض احتياجاتها المتعلقة بالميزانية (انظر A/68/7، الفقرة عاشرا-21). وفي هذه الظروف، قد يكون من الصعب على وحدة التفتيش المشتركة استيعاب هذا التقييم في إطار خطة عملها ومواردها الراهنة. وفيما يتعلق بمجلس مراجعي الحسابات، تلاحظ اللجنة أيضا أن ولاية المجلس قد لا تكون واسعة بما يكفي لتغطية جميع جوانب التقييم ذات الصلة.
	20 - وراعت اللجنة الاستشارية الطابع الموضوعي لهذا التقييم الذي يسعى إلى تقييم أداء النظام الرسمي لإقامة العدل، وكذلك إلى تقييم ما إذا كان النظام الرسمي يحقق هدفه الرئيسي كنظام لإقامة العدل يتسم بالاستقلالية والشفافية والمهنية وكفاية الموارد واللامركزية، ويتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومبدأي سيادة القانون ومراعاة الأصول القانونية، بغية كفالة احترام حقوق الموظفين وواجباتهم ومساءلة كل من المديرين والموظفين، حسبما قررت الجمعية العامة بموجب قراراتها 61/261 و 62/228 و 63/253. ومع أخذ هذا في الاعتبار، ترى اللجنة أن التقييم من شأنه أن يستفيد من خبرة الخبراء القانونيين المتمرسين والمستقلين الملمين بالآليات الداخلية لمنازعات العمل. كما أن تقييم النظام الرسمي الذي يشارك فيه خبراء قانونيون من شأنه أيضا أن يُنظر إليه بوصفه أكثر مصداقية وحجية. وتقر اللجنة بأن تقييما من هذا النوع ستترتب عليه آثار مالية. وقد ترغب الجمعية العامة في إعادة النظر في احتياجات التقييم من الموارد.
	3 - مدونة سلوك الممثلين القانونيين الخارجيين

	21 - بموجب الفقرة 44 من قرارها 67/241، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع مجلس العدل الداخلي وسائر الهيئات المختصة، مدونة سلوك للمثلين القانونيين ممن هم من الأفراد الخارجيين ومن غير الموظفين، وأن يوافي الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين بتقرير في هذا الصدد.
	22 - ويشير الأمين العام إلى أن العمل جارٍ على إعداد مدونة سلوك للممثلين القانونيين الخارجيين، وأن المدونة ستكون جاهزة لعرضها على الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين (انظر A/68/346، الفقرة 119).
	4 - تمويل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين

	23 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين، بالتشاور مع جميع الجهات المعنية، بما فيها مجلس العدل الداخلي وممثلو الموظفين، اقتراحا واحدا مفضلا بشأن تمويل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين (انظر A/RES/67/241، الفقرة 48).
	24 - ويشير التقرير إلى أن الأمين العام يرى أنه سيكون من الأجدى للمنظمة أن تواصل تمويل التكلفة الكاملة لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، بما في ذلك الموارد الإضافية التي يحتاجها، حيث يعود المكتب بالنفع على الموظفين والمنظمة على السواء، وكذلك في ضوء أهمية المساعدة القانونية المهنية في الاستخدام الفعال والسليم للآليات المتاحة داخل نظام إقامة العدل (انظر A/68/346، الفقرات من 121 إلى 123). وتشمل الموارد الإضافية المطلوبة موظفين قانونين اثنين برتبة ف-4، وأربعة مساعدين إداريين من فئة الخدمات العامة، ومبلغ 000 52 دولار للموارد غير المتعلقة بالوظائف، بتكلفة تناهز 000 895 دولار سنويا وفقا لمستوى الأجور في عام 2012 (انظر A/68/346، الحاشية 12).
	25 - وتذكر الفقرة 132 من التقرير أنه إذا رغبت الجمعية العامة في الشروع في وضع نظام لمساهمة الموظفين في الموارد الإضافية لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، وإذا كان من الضروري انتقاء خيار واحد، فإن الأمين العام يقترح اقتطاعا شهريا تلقائيا من المرتب الأساسي الصافي، وذلك ما لم يختر الموظف صراحة إعفاءه من هذا الاقتطاع. ويرد في الحاشية 11 من التقرير أن الخيارات التي نظر فيها الأمين العام استندت إلى فرضية أن المنظمة سوف تستمر في تمويل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين عند المستويات الراهنة، وأن الإسهام المقدم من الموظفين سوف يُستخدم في تمويل الموارد الإضافية التي يحتاجها المكتب. ويبين المرفق الثالث للتقرير أنه من أجل إدرار مبلغ 000 895 دولار للموارد الإضافية المطلوبة، وبافتراض عدم رفض أي موظف لهذا الاقتطاع، يتراوح الاقتطاع من المرتب الأساسي الصافي بين 0.16 دولار شهريا لموظف محلي من الدرجة 3 في ديلي وبين 4.32 دولارات شهريا لموظف برتبة مد-1 من الدرجة 5 في فيينا. وبافتراض معدل رفض للاقتطاع بنسبة 40 في المائة، فإن الاقتطاع من المرتب الأساسي الصافي يتراوح بين 0.26 دولار شهريا لموظف محلي من الدرجة 3 في ديلي وبين 7.20 دولارات شهريا لموظف برتبة مد-1 من الدرجة 5 في فيينا (انظر A/68/346، المرفق الثالث، الفقرات من 2 إلى 4).
	26 - ووفقا للفقرات من 128 إلى 131 من التقرير، جرى النظر في الخيارات الأخرى ورأى الأمين العام أنها تنطوي على عيوب كبيرة. ففي رأيه، يمكن لخيار الاقتطاع الإلزامي من مرتبات الموظفين أن يدر الإيرادات المطلوبة لكفالة تأمين موارد إضافية لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، غير أن الأمين العام يبيّن أن هذا الخيار ينطوي أيضا على خطر تقديم طعون قانونية من جانب الموظفين؛ ومن شأن خيار الدفع مقابل الاستخدام أن يمول الموارد الإضافية من خلال الموظفين الذين يعتمدون على المكتب من أجل الحصول على المساعدة القانونية، ولكن المبلغ الذي يمكن أن يتأتى غير مؤكد وقد تتجاوز المبالغ المطلوبة للحصول على الخدمات القانونية القدرة المالية للعديد من الموظفين، الأمر الذي يؤدي إلى شواغل خطيرة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء؛ كما أن خيار المدفوعات الإلزامية من جانب رابطات واتحادات الموظفين لم يُعتبر خيارا ممكنا أيضا وذلك للأسباب المبينة في المرفق الثاني من التقرير السابق للأمين العام عن إقامة العدل (A/67/265 و Corr.1).
	27 - وأُبلغت اللجنة، لدى الاستفسار عن الخيار المتصل بإنشاء نظام تأمين على النحو الذي طلبته اللجنة الاستشارية في تقريرها السابق (انظر A/67/547، الفقرة 44)، بأن الأمين العام لا يعلم بأي نظام تأمين تجاري متاح حاليا يوفر تمثيلا قانونيا لأي موظف يرغب في الطعن في قرار إداري أمام محاكم الأمم المتحدة. وأبلغت اللجنة أيضا بأنه لم يتم النظر في خيار الدفع مقابل الاستخدام لأن مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين سيتطلب دعما إداريا إضافيا للإحاطة بالخدمات المقدمة والوقت المنفق على كل حالة وأخذ هذه العناصر بعين الاعتبار وتقديم فاتورة بالنفقات إلى الموظف على أساس الأجر بالساعة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نشوء منازعات بشأن مدى معقولية عدد الساعات المنفقة أو الأجر الذي تم تحديده بالساعة. وعلاوة على ذلك، استنادا إلى الرد المقدم من الأمين العام عند الاستفسار، ستكون هناك صعوبة في توفير تدفق مستمر ويمكن الاعتماد عليه من الإيرادات من أجل توليد الموارد اللازمة لتمويل الموارد الإضافية التي يحتاجها المكتب.
	28 - وبعد أن نظرت اللجنة الاستشارية في مختلف الخيارات المطروحة لتمويل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، فإنها ترى أن الاقتطاع الشهري التلقائي من مرتبات الموظفين مع إمكانية اختيار عدم القبول يشكل الخيار الأنسب، إذ أنه يأخذ في الاعتبار مساهمات الموظفين للحصول على التمثيل القانوني، مع إتاحة فرصة عدم المشاركة للموظفين إذا كانوا يرغبون بذلك (مع إمكانية اختيار العودة في وقت لاحق). وترى اللجنة أن مساهمات الموظفين ينبغي أن تغطي جميع التكاليف المتصلة بالتمثيل من قبل المكتب، في حين أن الأنصبة المقررة ينبغي أن تغطي تكلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها المكتب. وتلاحظ اللجنة أيضا أن هذا المشروع قد يسمح بتمويل احتياجات المكتب بمعدل شهري يمكن تحمّله للموظفين على أساس الافتراضات الحالية، مع التسليم بأنه ينبغي تعديل المعدل الفعلي للاقتطاعات من المرتبات استنادا إلى جملة أمور منها معدل طلبات عدم المشاركة، وعبء القضايا، وكمية الاحتياجات من الموارد اللازم تمويلها من مساهمات الموظفين للحصول على خدمات التمثيل من جانب المكتب، والتي قد تتأثر بمعدل الاقتطاعات من مرتباتهم. وتشدد اللجنة على ضرورة أن يحصل الموظفون الذين يساهمون في تكاليف الخدمات القانونية على ما يكفي من المساعدة والتمثيل القانونيين بطريقة احترافية. 
	5 - مساءلة الأفراد حيثما أفضت أي انتهاكات للقواعد والإجراءات المتبعة في المنظمة إلى خسارة مالية

	29 - طلبت الجمعية العامة، في الفقرة 55 من قرارها 67/241، إلى الأمين العام أن يقدم إليها في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين مقترحات بشأن مساءلة الأفراد حيثما أفضت أي انتهاكات للقواعد والإجراءات المتبعة في المنظمة إلى خسارة مالية.
	30 - ويتناول الأمين العام في الفقرات من 154 إلى 159 من تقريره مساءلة المديرين والتدابير التي قد يتخذها الأمين العام لتحقيق المساءلة. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن التقرير لا يلبي بالكامل طلب الجمعية العامة فيما يتعلق بمساءلة الأفراد بخلاف المديرين، وتوصي بأن يُطلب إلى الأمين العام تقديم هذه المعلومات في الدورة التاسعة والستين.
	6 - الاختصاصات المنقحة لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة 

	31 - كررت الجمعية العامة، في الفقرة 27 من قرارها 67/241، طلبها إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا عن الاختصاصات المنقحة لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة، وطلبت إلى الأمين العام أن يكفل إعلان اختصاصات المكتب ومبادئه التوجيهية في أقرب وقت ممكن.
	32 - ويبين تقرير الأمين العام أنه يجري حاليا إتمام المشاورات وأن الاختصاصات المنقحة ستعلن في الجزء الأخير من عام 2013 (انظر A/68/346، الفقرتان 173 و 174). وتلاحظ اللجنة الاستشارية مع القلق أن الجمعية العامة قد تقدمت بطلب مماثل من الأمين العام أربع مرات في السابق، على النحو المشار إليه في الفقرة 67 (أ) من القرار 62/228، والفقرة 21 من القرار 63/253، والفقرة 17 من القرار 65/251، والفقرة 19 من القرار 66/237. وتحث اللجنة الأمين العام على كفالة إعلان الاختصاصات المنقحة في أقرب وقت ممكن.
	7 - الامتثال لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

	33 - تشير اللجنة إلى طلبها إلى الأمين العام أن يتخذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة لكفالة الامتثال للأحكام ذات الصلة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل (انظر A/67/547، الفقرة 59). وجاء في المرفق السادس من التقرير أن الأمانة العامة أعدت مشروع نشرة للأمين العام بشأن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، وستنشئ هذه النشرة إطارا شاملا لكي تجري في الأمانة العامة للأمم المتحدة تهيئة بيئة عمل ملائمة لذوي الإعاقة، فضلا عن كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للموظفين ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، يتناول الأمر الإداري بشأن شهادات السلامة الصحية (ST/AI/2011/3) توفير ترتيبات تيسيرية للموظفين ذوي الإعاقة أثناء عملية التحقق من السلامة الصحية (انظر A/68/346، المرفق السادس). وتنص الفقرتان 8-1 و 8-3 من الأمر الإداري على أنه، استنادا إلى نتائج التقييم الطبي، يزود المدير الطبي للدائرة الصحية بالأمم المتحدة أو الطبيب المفوض حسب الأصول من المدير الطبي المكتب الذي يقوم بالاستقدام بشهادة السلامة الصحية للمرشح أو الموظف و/أو أي ملاحظات يمكن أن تكون ذات صلة، بما في ذلك العوائق أو حالات الإعاقة المحددة التي يلزم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لها. وعندما يلاحظ مدير الدائرة الطبية عوائق أو حالات إعاقة محددة يلزم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لها، يتخذ مكتب إدارة الموارد البشرية القرارات النهائية المتعلقة بالتوظيف/النشر (كما هي الحال مع سائر قرارات التوظيف).
	34 - وتثني اللجنة الاستشارية على الخطوات التي اتخذها الأمين العام لكفالة الامتثال للأحكام ذات الصلة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل، ويتطلع إلى صدور نشرة الأمين العام.
	8 - المشروع النموذجي المتعلق بجدوى الأخذ باللامركزية في بعض عناصر المسائل التأديبية المتعلقة بالميدان  

	35 - أيدت الجمعية العامة في قرارها 66/237 الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/66/7/Add.6)، بما في ذلك الاقتراح القائل بعرض نتائج تنفيذ المشروع التجريبي لاختبار جدوى الأخذ باللامركزية في بعض عناصر نظام إقامة العدل والإجراءات الأخرى القصيرة الأجل التي اقترحها الأمين العام على الجمعية العامة لتنظر فيها في دورتها الثامنة والستين.
	36 - ويسلط المرفق السابع من تقرير الأمين العام الضوء على عدد من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز أداء المنظمة وكفاءتها في معالجة بعض جوانب المراحل التي تسبق العملية التأديبية والتي حققت هذا الهدف بالفعل. ويعد مجموع الآثار المترتبة على هذه المبادرات إيجابيا بالنسبة للكيفية التي يتم بها التعامل مع القضايا، وبالنسبة لمدى كفاءة المضي قدما بهذه القضايا خلال المرحلة السابقة للإجراءات التأديبية ومرحلة الإجراءات التأديبية. ويرى الأمين العام أن الحكمة تقتضي إعطاء فترة من الزمن للنظر في ما إذا كان الأثر التراكمي للمبادرات الجارية يمكن أن يحقق الأهداف الاستراتيجية الشاملة المتوخاة في إطار المشروع التجريبي، وذلك من أجل تفادي الازدواجية وكفالة أكبر قدر من الاستخدام الهادف للموارد الموجودة. وبالتالي، يوصى بإرجاء تنفيذ المشروع التجريبي لمدة سنتين (انظر A/68/346، المرفق السابع، الفقرات 11 إلى 13).
	37 - وفي ضوء المبادرات الجارية التي قد تؤدي إلى أهداف مماثلة لتلك المتوخاة في إطار المشروع التجريبي، توافق اللجنة على الإرجاء المقترح للمشروع التجريبي لمدة سنتين.
	38 - وفيما يتعلق بالقيام، على أساس تجريبي، بتفويض سلطة وضع الموظفين في إجازة إدارية مدفوعة الأجر إلى حين اكتمال التحقيق والعملية التأديبية من الأمين العام المساعد لإدارة الموارد البشرية إلى وكيل الأمين العام للدعم الميداني، أُبلغت اللجنة عند الاستفسار بأن هذا التفويض قد دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2013. وفي 1 أيلول/سبتمبر 2013، كان قد تم النظر في ستة طلبات وتم تجهيزها، وفي 19 أيلول/سبتمبر 2013، كان هناك خمسة طلبات أخرى قيد الاستعراض. وفي هذه المرحلة المبكرة من التنفيذ، ركزت إدارة الدعم الميداني، بالتعاون الوثيق مع مكتب إدارة الموارد البشرية، على توفير التوجيه في مجال السياسات والتوجيه التشغيلي إلى البعثات الميدانية، ونظمت اجتماعات عن طريق التداول بالفيديو مع رؤساء الأفرقة المعنية بالسلوك والانضباط وجهات التنسيق. كما أُبلغت اللجنة كذلك بأن الإدارة والمكتب يقومان عن كثب برصد التنفيذ وباستيعاب الدروس المستفادة من أجل تقديم المزيد من التوجيهات للبعثات الميدانية.
	جيم - قضاة محاكم الأمم المتحدة
	مستوى مرتّبات قضاة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات

	39 - تشير الفقرة 184 من التقرير إلى أن شروط خدمة قضاة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، المبينة في مرفق الوثيقة A/63/314، والتي أقرّتها الجمعية العامة في قرارها 63/253، تنصّ على أن يعادل مرتّب وبدلات قضاة محكمة المنازعات ”المرتّب والبدلات المدفوعة لموظفي الأمم المتحدة في الرتبة مد-2، الدرجة الرابعة“. وبسبب خطأ إداري، مُنح أربعة قضاة في مكتبي الأمم المتحدة في نيروبي وجنيف علاوات دورية إلى الرتبة مد-2، الدرجة 5، اعتبارا من 1 تمّوز/يوليه 2011. وفي آذار/مارس 2013، أُبلغ القضاة الأربعة المعنيّون بأنه سيجري استرداد المدفوعات الزائدة نتيجة الخطأ المذكور. ويرد وضع القضاة في المرفق التاسع لهذا التقرير. وفي ضوء الآراء التي أعرب عنها القضاة، قرّر الأمين العام تأجيل إجراءات الاسترداد حتى تسنح للجمعية العامة فرصة توضيح ما إذا كان مرتّب وبدلات القضاة تشمل العلاوات الدورية، أو ما إذا كانت المرتبات والبدلات تظل عند مستوى ثابت يعادل المستوى المدفوع لموظفي الأمم المتحدة في الرتبة مد-2، الدرجة 4 (انظر A/68/346، الفقرات 185-187 والمرفق التاسع).
	40 - وأُبلغت اللجنة، عند استفسارها، أنه يجري التماس توضيح من الجمعية العامة نظرا إلى الاختلاف في الرأي بين الأمانة العامة والقضاة، ونظرا إلى أن القضاة ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يخضعون بالتالي لنظامي موظفي الأمم المتحدة الإداري والأساسي، وإلى أن الجمعية العامة هي التي تعيّن القضاة وتحدّد شروط خدمتهم. وعند الاستفسار عن كيفية وقوع الخطأ، أُبلغت اللجنة أن المكاتب المعنية بإدارة شروط خدمة القضاة في جنيف ونيروبي لم توقف الزيادة الآلية للدرجات في نظام المعلومات الإدارية المتكامل وقت وصولهم، مما أدى إلى تلقّي هؤلاء القضاة، خطأ، زيادة إلى الدرجة 5 بعد سنتين من الخدمة.
	41 - وترى اللجنة الاستشارية أن هذه مسألة إدارية روتينية على الأمانة حلّها، وعليها استرداد المدفوعات الزائدة، كما تفعل عادة عند استرداد مبالغ أخرى زائدة، وتأسف لضرورة إحالة المسألة إلى الجمعية العامة. كذلك يساور اللجنة قلق إزاء إمكانية حدوث مدفوعات زائدة من هذا القبيل وبقائها غير مكتشفة لمدة عامين تقريبا. ولذلك ترى اللجنة أن على الأمين العام التحقيق في كيفية بقاء هذه الخطأ الإداري غير مكتشف لمدة سنتين تقريبا، واتّخاذ تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالة.
	وضع قضاة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف

	42 - كان معروضا على اللجنة الاستشارية، للعلم، التقرير الأول لمجلس العدل الداخلي الثاني (A/68/306). وتلاحظ اللجنة أن المجلس يوصي في تقريره بمنح قضاة المحكمتين، سواء كانوا بدوام كامل أو جزئي، الامتيازات والحصانات المذكورة في الجزء 19 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. ويوصي المجلس كذلك أن تكون الرتبة المناسبة لقضاة محكمة الأمم المتحدة للاستئناف هي رتبة وكيل الأمين العام والرتبة المناسبة لقضاة محكمة المنازعات هي رتبة الأمين العام المساعد، مع الاعتراف بأن هذا القرار يندرج ضمن قرارات الجمعية العامة المتصلة بالسياسة العامة (A/68/306، الفقرات من 63 إلى 65). وبما أنه سيترتب على أي قرار بشأن وضع القضاة ورتبتهم آثار إدارية ومالية، نظرت اللجنة الاستشارية في المسألتين. وفيما يتعلق بامتيازات القضاة وحصاناتهم، ترى اللجنة الاستشارية وجاهة في منح القضاة الامتيازات والحصانات الواردة في الجزء 19 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، لضمان أدائهم مهامهم بفعالية. وفيما يتعلق برتبة القضاة، أخذت اللجنة في الاعتبار قرار الجمعية العامة 63/253 بشأن شروط خدمة القضاة، وهي لا ترى أي سبب للتوصية بتغيير رتبة القضاة.
	ثالثا - أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة
	43 - خلال العام 2012، نظر مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة في ما مجموعه 039 2 قضية جديدة، من بينها 496 1 قضية من الأمانة العامة و 383 من الصناديق والبرامج (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)، و 160 قضية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويشير التقرير إلى أنه منذ إنشاء نظام إقامة العدل الجديد عام 2009، ارتفع العدد الإجمالي للقضايا التي عالجها المكتب من 287 1 قضية عام 2009 إلى 039 2 عام 2012، مما يمثل زيادة قدرها 58 في المائة، أما في السنوات الخمس من عام 2008 وإلى عام 2012، فقد بلغ متوسط الزيادة السنوية 9 في المائة. وبالنسبة لفئات القضايا التي عالجها المكتب، ظلّت تلك المتعلّقة بالوظائف والحياة الوظيفية تشكّل الجزء الأكبر من القضايا (31 في المائة)، وتلتها تلك المرتبطة بالعلاقات التقييمية (23 في المائة)، ومن ثمّ فئة التعويضات والاستحقاقات (13 في المائة) (انظر A/68/158، الفقرات 18 إلى 23).
	44 - وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية أن من بين 496 1 قضية مذكورة أعلاه مرتبطة بالأمانة العامة، كانت 61 قضية مقدمة من أفراد من غير الموظفين، بما في ذلك المتدربون والاستشاريون وفرادى المتعاقدون. وعلى الرغم من أن هذه الحالات شملت أفرادا من غير الموظفين، كان للمسائل التي أثيرت تأثير على الموظفين، وبالتالي فقد استلمها المكتب. وتوصي اللجنة بأن تبيّن بوضوح المعلومات عن عدد وطبيعة القضايا التي يقدّمها أفراد من غير الموظّفين في التقارير المقبلة.
	45 - ووفقا للتقرير، نظرت دائرة الوساطة في 36 قضية جديدة في عام 2012، بما في ذلك 30 قضية من الأمانة العامة و 6 قضايا من الصناديق والبرامج، وهو ما يمثل زيادة قدرها 24 في المائة مقارنة بعام 2011، وشهدت دائرة الوساطة منذ إنشائها، في عام 2009، معدل نمو سنوي في عدد القضايا المفتوحة يبلغ متوسطه 13 في المائة. ومن بين الإحالات، بلغت نسبة الإحالات الذاتية 42 في المائة، وأحالت محكمة المنازعات 27 في المائة من هذه القضايا، وكان مصدر 25 في المائة من القضايا مسائل معروضة على أمين المظالم (انظر A/68/158، الفقرات من 25 إلى 27).
	46 - ويتضمن الجزء الرابع والخامس والسادس من التقرير معلومات عن جهود التوعية التي يبذلها المكتب (بما في ذلك تطوير القدرة على تسوية النزاعات بهدف إدارة الشواغل المتعلّقة بمكان العمل بفعالية وفي الوقت المناسب، وزيادة الوعي بالخدمات التي يقدّمها المكتب، وإقامة شراكات عمل مع أصحاب المصلحة)، وأسباب النزاع الجذرية، والحوافز لحل النزاعات بالوسائل غير الرسمية.
	47 - وعند الاستفسار عن توزيع الموارد على ركائز المكتب الثلاث، وهي حل النزاعات والمسائل العامة والقدرة على تسوية النزاعات، أُبلغت اللجنة بأن جميع الموظفين يشاركون باستمرار في المجالات الثلاثة. وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تحدّد البيانات بشأن توزيع عبء العمل بين هذه الركائز الثلاث بوضوح، وأن تدرج في التقارير المقبلة.
	48 - وفيما يتعلق بتحليل التكاليف والفوائد المتصلة بحل النزاعات، أُبلغت اللجنة عند استفسارها أن المكتب يعزّز الوعي بشأن التكاليف المالية وغير المالية المترتبة على النزاعات من خلال جهود التوعية التي يبذلها وفي المناقشات مع الإدارة. وتطلب اللجنة الاستشارية أن يقدّم الأمين العام مزيدا من المعلومات بشأن هذه المسألة في التقارير المقبلة.
	49 - وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة بأن لموظفي المكتب خلفيات متباينة بما في ذلك خلفيات قانونية وسياسية وإدارية، ويُطلب منهم أن يتمتعوا بالمعرفة والخبرة بأنظمة تسوية النزاعات. وأُبلغت اللجنة أيضا أنه، إضافة إلى الاستعراضات الدورية التي تقوم بها لجان الخبراء الخارجيين، شرع المكتب مؤخرا بسلسلة من الدراسات الاستقصائية بين المستفيدين من خدماته لقياس جودة الخدمات التي يقدمها وفعاليتها. وتشدّد اللجنة على أهمية وجود اختصاصيين مؤهّلين يؤدّون مهام مكتب أمين المظالم.
	50 - وتواصل اللجنة اعتبار العملية غير الرسمية جزءا مهما من تسوية المنازعات في المنظمة، ولا تزال ترى أن ثمّة حاجة إلى بذل جهود أكثر لتشجيع حل المنازعات بالوسائل غير الرسمية.
	رابعا - خلاصة
	51 - ترد الإجراءات التي يتعيّن على الجمعية العامة أن تتخذها في الفقرة 190 من تقرير الأمين العام (A/68/346). وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تحيط الجمعية العامة علما بتقرير الأمين العام رهنا بتعليقاتها وتوصياتها في الفقرات ذات الصلة أعلاه.

